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    مقدِّمة  -أولاً   
ــــــعة والأربعين، في عام   -١ تاس ، قرارها الذي مفاده أنَّ ٢٠١٦أكَّدت اللجنة، في دورتها ال

الفريق العامل يمكنه أن يتناول موضوع إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة وكذلك موضوع الحوسبة 
الســحابية عند الانتهاء من إعداد مشــروع القانون النموذجي بشــأن الســجلات الإلكترونية القابلة 

المفاضــلة بين الموضــوعين من حيث الأولوية. وذُكر  للأوانلتحويل. ورأت اللجنة أنَّ من الســابق ل
في هذا الســــــياق أنَّ تحديد الأولوية ينبغي أن يســــــتند إلى الاحتياجات العملية، لا إلى درجة أهمية 

سياق، طُلب إلى الأمانة، في حدود ا لموارد المتاحة الموضوع أو جدوى العمل المتعلق به. وفي هذا ال
لديها، وإلى الفريق العامل أن يواصـــــلا تحديث المعلومات المتعلقة بهذين الموضـــــوعين والقيام بعمل 
تحضيري بشأنهما، يشمل جدواهما، بشكل متواز وعلى نحو مرن، وأن يقدِّما إلى اللجنة تقريراً بهذا 

ذلك تحديد مدى الأولوية التي ينبغي الشأن لكي يتسنى لها اتخاذ قرار مستنير في دورة مقبلة، بما في 
، تلك ٢٠١٧وأكدت اللجنة مجدداً، في دورتها الخمســــــين، في عام  )١(موضــــــوع.أن تُعطى لكل 

نة  بت إلى الأما ماالولاية وطل قة من الخبراء إذا  عات لأفر ما رأت في ذلك  أن تنظر في عقد اجت
اســـتخدام الفريق العامل لموارد المؤتمرات ضـــرورة للإســـراع بوتيرة العمل في كلا المجالين وكفالة 

ودعت اللجنة الدول والمنظمات الدولية إلى أن تتشــــــاطر مع الفريق  المتاحة لديه على نحو مثمر.
  )٢(المناسبة. العامل والأمانة خبراتها الفنية في مجالات العمل

امســة والخمســين. ونظر الفريق العامل في كلا الموضــوعين في دورتيه الرابعة والخمســين والخ  -٢
قرر الفريق العامل أن يوصــي اللجنة بإعداد قائمة مرجعية بالمســائل وفيما يتعلق بالحوســبة الســحابية، 

من الوثيقة  ١٥الرئيســــية التي قد تود الأطراف المتعاقدة تناولها في عقود الخدمات الســــحابية (الفقرة 
A/CN.9/902(َّتســــتهدف أن ا في مجال إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة، فقد رأى الفريق العامل . أم

الأونسيترال بعملها في هذا المجال معالجة المسائل المتعلقة بالاعتراف القانوني بإدارة الهوية والاعتراف 
، واتفق على أن يســـترشـــد في )A/CN.9/902من الوثيقة  ٤٥المتبادل بها وخدمات توفير الثقة (الفقرة 

بارات  عاة الاعت كافؤ الوظيفي (مع مرا ية الأطراف والحياد التكنولوجي والت بادئ حر له ذلك بم عم
قة على إدارة الهوية) وعدم التمييز (الفقر قة  ٦٣و ٥٢تان الخاصـــــــة المنطب ). A/CN.9/902من الوثي

بإدراج التعاريف والمفاهيم  A/CN.9/WG.IV/WP.143 تنقيح الوثيقةوطلب الفريق العامل إلى الأمانة 
  .)A/CN.9/902من الوثيقة  ٩٢(الفقرة  A/CN.9/WG.IV/WP.144 من الوثيقة ٢٠الواردة في الفقرة 

امل، عقدت الأمانة اجتماعاً وفي إطار التحضـــير للدورة الســـادســـة والخمســـين للفريق الع  -٣
تشــــرين  ٢١و ٢٠لفريق من الخبراء بشــــأن الجوانب التعاقدية للحوســــبة الســــحابية في فيينا يومي 

ثاني/نوفمبر  ية لإدارة الهوية ٢٠١٧ال قانون عاً آخر لفريق من الخبراء بشـــــــأن الجوانب ال ما ، واجت
. (للاطلاع على مزيد ٢٠١٧بر تشـــــرين الثاني/نوفم ٢٤و ٢٣وخدمات توفير الثقة في فيينا يومي 

  ).A/CN.9/WG.IV/WP.147من الوثيقة  ١٦-١٤و ٨-٦من المعلومات الأساسية، انظر الفقرات 
    

                                                                    
 .٣٥٣و ٢٣٥)، الفقرتان A/71/17( ١٧الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   )١(  
 .١٢٧)، الفقرة A/72/17( ١٧الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٢(  



A/CN.9/936 
 

V.18-02754 3/19 
 

    تنظيم الدورة  -نياًثا  
والخمسين السادسة عقد الفريق العامل، المؤلَّف من جميع الدول الأعضاء في اللجنة، دورته   -٤

. وحضــــر الدورة ممثلون عن الدول التالية التي ٢٠١٨نيســــان/أبريل  ٢٠إلى  ١٦في نيويورك، من 
، ألمانيا، إســــرائيل، إســــبانيا، أرمينيا، الأرجنتين، الاتحاد الروســــيهي أعضــــاء في الفريق العامل: 

، الدانمرك، جمهورية كوريا، تشـــيكيا، تركيا، تايلند، بوروندي، بنما، البرازيل، إيطاليا، إندونيســـيا
، كندا، قبرص، البوليفارية)-زويلا (جمهوريةفن، الفلبين، سافرن، الصين، شيلي، سنغافورة، رومانيا
الولايات المتحدة ، هنغاريا، هندوراس، الهند، انيجيري، النمســــــا، المكســــــيك، ليبيا، لبنان، كينيا

  . اليونان، اليابان، الأمريكية
الدومينيكية،  ، الجزائر، الجمهوريةبلجيكاوحضــر الدورة أيضــاً مراقبون عن الدول التالية:   -٥

  .جالسعودية، النروي العربية ، السودان، العراق، المملكةبية السوريةالعر الجمهورية
  أيضاً مراقبون عن الكرسي الرسولي والاتحاد الأوروبي.وحضر الدورة   -٦
  وحضر الدورة كذلك مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:  -٧

  : البنك الدولي؛منظومة الأمم المتحدة  (أ)  
المحــامين الأمريكيــة، الجمعيــة رابطــة : المنظمــات الــدوليــة غير الحكوميــة المــدعوَّة  (ب)  

رابطة ص، مجموعة أمريكا اللاتينية لأخصائيي القانون التجاري الدولي، الصينية للقانون الدولي الخا
بانالنظام العالمي لاتصـــــــالات الهاتف المحمول،  ــــــ ، مركز القدس الرابطة الدولية للمحامين الش

رابطة خريجي مســـــابقة التمرين على التحكيم ، الرابطة القانونية لآســـــيا والمحيط الهادئللتحكيم، 
  الموثقين الدولي.، اتحاد الدولي

  وانتخب الفريقُ العامل عضوي المكتب التاليين:  -٨
  (إيطاليا) فينوكياروالسيدة جيوزيلا دولوريس   :الرئيسة  
  (المكسيك) غونساليس لوسانوس.  السيدة ليخيا  :المقرِّرة  

ية:  -٩ تال عامل الوثائق ال جدول الأعمال المؤقَّت المشــــــروح  وعُرضـــــــت على الفريق ال (أ) 
)A/CN.9/WG.IV/WP.147 سية للحوسبة بامشروع القائمة المرجعية (ب) )؛ لجوانب التعاقدية الرئي

مذكِّرة من الأمانة تتضــــــمن معلومات محدثة عن )؛ (ج) A/CN.9/WG.IV/WP.148(الســــــحابية 
ثقـــة  ل فير ا تو لهويـــة وخـــدمـــات  قوم بهـــا بشـــــــــأن إدارة ا ت لتي  تحضـــــــيريـــة ا ل الأعمـــال ا

)A/CN.9/WG.IV/WP.149 (د) مذكِّرة تتضـــــمن تنقيحا لتعاريف المصـــــطلحات والمفاهيم ذات )؛
بإ لة  قة (الصــــــ ية وخدمات توفير الث قدم من (ه)  ؛)A/CN.9/WG.IV/WP.150دارة الهو مقترح م

  ).A/CN.9/WG.IV/WP.151الولايات المتحدة بشأن الجوانب التعاقدية للحوسبة السحابية (
  وأقرَّ الفريق العامل جدول الأعمال التالي:  -١٠

  افتتاح الدورة.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
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  إقرار جدول الأعمال.  -٣  
  .الجوانب التعاقدية للحوسبة السحابية  -٤  
  المسائل القانونية المتعلقة بإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة.  -٥  
  .والتنسيقالمساعدة التقنية   -٦  
  مسائل أخرى.  -٧  
  اعتماد التقرير.  -٨  

    
    المداولات والقرارات  -ثالثاً  

القائمة المرجعية بالمســـائل الرئيســـية لعقود الحوســـبة  أجرى الفريق العامل قراءة لمشـــروع  -١١
التعليقات الواردة بشـــأن  واضـــعاً في اعتباره A/CN.9/WG.IV/WP.148الوارد في الوثيقة  الســـحابية

وطلب الفريق العامل إلى الأمانة  ).A/CN.9/WG.IV/WP.151المشروع المقدم من الولايات المتحدة (
أن تنقح النص في ضــوء مداولاته وقراراته في هذه الدورة الواردة في الفصــل الرابع من هذا التقرير 
صيات الفريق العامل  ضه اللجنة وتقره. ويمكن الاطلاع على تو ستعر ا منقحاً لكي ت صًّ وأن تقدم ن

  من هذا التقرير. ٤٤و ١٧ ينقرتمن جدول الأعمال في الف ٤إلى اللجنة بشأن البند 
وواصـــل الفريق النظر في المســـائل القانونية المتعلقة بإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة على   -١٢

). A/CN.9/WG.IV/WP.150و A/CN.9/WG.IV/WP.149أســــــاس المذكرتين المقدمتين من الأمانة (
الفريق العامل وقراراته بشــأن المســائل القانونية المتعلقة بإدارة الهوية  ويمكن الاطلاع على مداولات

وخدمات توفير الثقة في الفصـــــل الخامس من هذا التقرير. ويمكن الاطلاع على توصـــــيات الفريق 
  من هذا التقرير. ٩٥ ة عمال في الفقرمن جدول الأ ٥العامل إلى اللجنة بشأن البند 

    
     التعاقدية للحوسبة السحابيةالجوانب  -رابعاً 

      A/CN.9/WG.IV/WP.148تعليقات على مشروع القائمة المرجعية الوارد في الوثيقة   -ألف  
    تعليقات عامة (شكل العمل وأسلوب صياغته)  -١  

أعرب الفريق العامل عن تقديره للخبراء الذين ساهموا في إعداد المشروع الوارد في الوثيقة   -١٣
A/CN.9/WG.IV/WP.148  َّالمشروع يغطي معظم المسائل المزمع هذا وكذلك للأمانة. وأشار إلى أن

هو أنَّ شــرح المســائل الرئيســية المثارة بشــأن عقود الحوســبة الســحابية تناولها. وكان الرأي الســائد 
ضــرورة أســاســية حتى تكون الوثيقة مفيدة. وأُشــير أيضــاً إلى أنَّ بوســع الفريق العامل أن ينظر في 

  إدراج إيضاحات إضافية حيثما كان ذلك مفيداً.
ة للمســائل التعاقدية الرئيســية وأشــار الفريق العامل إلى أنه كان قد قرر إعداد قائمة مرجعي  -١٤

المتصلة بعقود الحوسبة السحابية لا تقدم إرشادات بشأن الممارسات الفضلى أو توصيات (الفقرة 
قة  ١٥ بأنA/CN.9/902َّمن الوثي مجدَّدا قراره  فاً ). وأكَّد  تحابي طر لها أن  قة لا ينبغي   هذه الوثي
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متعاقداً معيناً أو توصــــي باتباع مســــار معين لمعالجة المســــائل القانونية أو العملية في هذا الشــــأن. 
ح أنَّ اتباع أســلوب محايد ووصــفي بالكامل ســيكون مناســباً في ضــوء التطور الســريع في  وأوضــَ

المشــروع في الممارســات المتبعة ودقة المســائل ذات الصــلة. وطلب الفريق إلى الأمانة أن تنقِّح هذا 
  ضوء هذه الاعتبارات. 

وأشـــار الفريق العامل إلى أنَّ بعض وثائق الأونســـيترال القائمة يمكن أن تســـتخدم كنموذج   -١٥
بعنوان "قائمة مرجعية".  لإعداد قائمة مرجعية، ومع هذا، لاحظ أنه لا توجد نصـــوص للأونســـيترال

مة قائ عداد  ها هو إ بأنَّ الهدف من قة هو "ملاحظات" حتى لا يوحي   واقتُرح أن يكون عنوان الوثي
شــرحٍ لهذه المســائل. واتَّفق الفريق العامل  بســيطة بالمســائل المهمة للأطراف المتعاقدة، دون تقديم أيِّ

  السحابية". ئل الرئيسية المتصلة بعقود الحوسبةعلى الإشارة إلى الوثيقة باسم "ملاحظات بشأن المسا
وناقش الفريق العامل اقتراح الأمانة بإعداد الوثيقة في شــــــكل أداة مرجعية إلكترونية على   -١٦

الإنترنت، مما ســييســر للمســتعملين الاطلاع على مضــمونها وتحديثها بســرعة أكبر عند الاقتضــاء. 
ج مع الســــياســــة الحالية للأونســــيترال في نشــــر وأُثيرت تســــاؤلات حول مدى اختلاف هذا النه

نصـــوصـــها على موقعها الشـــبكي، وكيفية المداومة على تحديث المحتوى المنشـــور على الإنترنت، 
سيترال للاستفادة منها في تحسين  سترد من القراء وعرضها على الأون وكيفية تحليل التعليقات التي 

من  ا، وأنَّئق الأونســيترال متاحة بالفعل إلكترونيًّتلك الأداة. وأوضــح في هذا الصــدد أنَّ جميع وثا
  استخدام أنواع مختلفة من الوثائق التفاعلية. التفكير فيالممكن، مع هذا، 

في ســـبل  ،في الوقت المناســـب ،وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ الفريق العامل يتعين عليه النظر  -١٧
وفود أنَّ هذا الاقتراح مثير للاهتمام بالنظر بعض ال ىرأللإبقاء على هذه الوثيقة شــــاملة ومجدية. و

ــــــلمت و .إلى وجود هذه الحاجة ية على الإنترنت  بأنَّعدة وفود س إعداد أداة مرجعية إلكترون
ا عن سياسة الأونسيترال الحالية بشأن نشر نصوصها على موقعها الشبكي سيشكل خروجاً هامًّ

 إلى أنَّ النهج المقترح ســتكون له آثار أوســع باعتبارها نســخاً إلكترونية لمنشــورات ورقية. وأشــير
نطاقاً. ولهذه الأســـــباب، أعربت هذه الوفود عن الحاجة إلى مواصـــــلة تحليل تفاصـــــيل الاقتراح، 
وكذلك آثاره على الميزانية وغيرها من الآثار. وبعد المناقشــــــة، أوصــــــى الفريق العامل اللجنة بأن 

 عتبارات المتصلة بإعداد الأداة المرجعية الإلكترونية المقترحة.تطلب إلى الأمانة إعداد مذكرة تبيِّن الا
    

    )٧-١مقدِّمة (الفقرات   -٢  
  هذا الجزء من الوثيقة. تعليقات على أيُّ دَبْلم تُ  -١٨
    

    )٢٩-٨الجوانب الرئيسية السابقة للتعاقد (الفقرات  -الجزء الأول  -٣  
ــــــتعاضـــــــة في الفقرفق الفريق العامل على ما يلي: (أ) اتَّ  -١٩ عن  اوغيرهم ١٥و ١١ تينالاس

ية"؛  قد عا مات الت بالإشـــــــارة إلى "الالتزا كد"  تأ تأكيدات" و"ال نات" و"ال الإشـــــــارة إلى "التطمي
تحديد مكان على أنَّ الامتثال للاشـــتراطات المتعلقة ب ١١و ١٠تســـليط الضـــوء في الفقرتين   (ب)

نات يا بال الب قانون المنطبق أمر  ها ال قد لا يمكن أن التي ينص علي غ الأهمية للأطراف، وأنَّ بنود الع
ضة في الفقرة  شواهد دالة على" بعبارة  ١٥تجبَّ هذه الاشتراطات؛ (ج) الاستعا (ح) عن عبارة "
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عن عبارة "الموقف المالي"  )ط( ١٥أخرى، مثل عبارة "معلومات عن"؛ (د) الاســتعاضــة في الفقرة 
إشارة إلى المخاطر الناجمة عن عدم عزل البيانات والمحتويات  إضافة (ه)بعبارة "الاستدامة المالية"؛ 
  .السحابي المرفقالأخرى بشكل كافٍ في 

إلى الجزء الثاني، استصوب أحد الآراء إبراز مخاطر  ١٨و ١٧وردًّا على اقتراح بنقل الفقرتين   -٢٠
ضمن المسائل التي ينبغي  تقييمها في المرحلة السابقة انتهاك الملكية الفكرية وما يرتبط بها من تكاليف 

ح أنَّ بعض الأطراف غير الحاذقة في البلدان النامية قد لا تفطن بشـــدة إلى أن حقوق  للتعاقد. وأوضـــِ
  السحابة. الملكية الفكرية يمكن أن تُنتهك بالفعل بسبب نقل البيانات والمحتويات الأخرى إلى

    
    )١٧٢-٣٠صياغة العقد (الفقرات  -الجزء الثاني  -٤  

فق الفريق العامل على ما يلي: (أ) حذف الجملة الأخيرة من فيما يتعلق بالقســــــم ألف، اتَّ  -٢١
القانون المنطبق قد يشــترط وجود عقد ورقي  لتفيد بأنَّ ٣٦؛ (ب) إعادة صــياغة الفقرة ٣٠الفقرة 

ــــــات  لأغراض محددة، كالأغراض الضــــــريبية مثلاً، وإن كان ذلك الشــــــرط لا يعتبر من الممارس
ســـتصـــوبة في ضـــوء الهدف العام المنشـــود، وهو التشـــجيع على اســـتخدام الوســـائل الإلكترونية؛ الم

  . ٣٨إضافة إشارة إلى آثار إنهاء العقد في الفقرة   (ج)
فق الفريق العامل على ما يلي: (أ) إعادة صـــياغة الجملة الثانية وفيما يتعلق بالقســـم باء، اتَّ  -٢٢

المنطبق سيحدد المعلومات اللازمة للتيقن من الشخصية الاعتبارية  القانون لتفيد بأنَّ ٣٩من الفقرة 
  .٤٠للكيان التجاري ومن قدرته على الدخول في عقد؛ (ب) حذف الفقرة 

بالقســــــم   -٢٣ ما يتعلق  ما يلي: (أ) ، اتَّجيموفي مل على  عا بارة توضــــــيح فق الفريق ال أنَّ ع
ما عايير" في الفقرة   " ها من م ية، تشــــــير إلى  ٤٢ينطبق علي عايير التقن ية؛  لا إلىالم قانون عايير ال الم

للإشـــــــارة إلى أنَّ من الممكن الاتفــاق على التزامــات مختلفــة  ٤٣إعــادة صــــــيــاغــة الفقرة   (ب)
الظروف، بما في ذلك قيمة العقد، رهناً بأو ببذل قصــــــارى الجهود) بالنتيجة التزامات تتعلق  (أي
؛ (ج) تســـــليط الضـــــوء عزانالنوع الالتزام ســـــتكون له آثار على عبء الإثبات في حالات  وأنَّ
تكنولوجيا المعلومات؛ خبراء في إشـــراك يتطلب بارامترات الأداء قد على أنَّ وضـــع  ٤٣الفقرة  في

المصــطلحات والمفاهيم الواردة  شــروح، ولا ســيما بحذف ٤٣بعد الفقرة الواردة إيجاز الأمثلة   (د)
بعض الولايات القضـــائية في أن القانون راعاة ما يفيد بم ٤٨الفقرة تضـــمين  (ه)أماكن أخرى؛ في 
إلزامه مرافقه الســحابية، مثل  فيحتوى المســتضــاف تجاه المم الخدمات مقدِّ فرض واجبات علىيقد 

ية مما قد يكون له تداعيات في مجال الخصــوصــ ،شــروعةالمواد غير المبإبلاغ الســلطات العمومية عن 
إلى الزبون وإلى المســــــتعملين  الواجبات تلكإحالة  اتقدم الخدملم ه لا يجوزوأنَّوتداعيات أخرى، 

 ٤٩ ؛ (و) تضمين الفقرةبشكل آخر) أو AUP"سياسات الاستعمال المقبول" ( باستخدامالنهائيين 
وضــعه  وزنوع المحتوى الذي يجفحســب د تقيِّيمكن ألا ما يفيد بأن "ســياســة الاســتعمال المقبول" 

نة طراف ثالثة (مثل رعايا بلدان معيَّالســــــماح لأأيضــــــا حق الزبون في د بل قد تقيِّالســــــحابة  في
المحتويات غيرها من البيانات وبالوصـــول إلى  الأشـــخاص المدرجة أسماؤهم في قوائم الجزاءات) أو

ن عبارة "يتولى" ؛ (ح) الاستعاضة ع٥٤الفقرة  من؛ (ز) حذف الجملة الثانية الموضوعة في السحابة
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شأن ماهية القانون المنطبق  . وأثير٦٤بعبارة "يمكن أن يتولى" في الجملة الأخيرة من الفقرة  سؤال ب
  . مشروعالذي سيعتبر بموجبه المحتوى الموضوع في السحابة غير 

فق الفريق العامل على ما يلي: (أ) حذف عبارة "غير ملزمة" وفيما يتعلق بالقســــم دال، اتَّ  -٢٤
الإشارة إلى الشروط هذا النعت عند  فيها خدمالأخرى التي استُ واضعالمسائر  منو ٨٠الفقرة  من

عبارة "حذف البيانات" بعبارة  عن ٨١ -٧٩في الفقرات النظر في الاســــتعاضــــة  (ب)و؛ التعاقدية
"محو البيانات" أو شــرح عبارة "حذف البيانات" في مســرد المصــطلحات. وأشــير إلى أنَّ المصــطلح 

  نفسه ينبغي استخدامه في جميع أجزاء الوثيقة.
  هاء. القسمعلى   يُبدَ أيُّ تعليقولم  -٢٥
  القسم إلى القسم زاي.  من هذا ٩٢فق على نقل الفقرة وفيما يتعلق بالقسم واو، اتُّ  -٢٦
 ل على ما يلي: (أ) حذف الجملة الأخيرة منفق الفريق العام، اتَّزايفيما يتعلق بالقســـم و  -٢٧

منفصــــل يكون عنوانه من هذا القســــم إلى قســــم  ١٠١و ١٠٠نقل الفقرتين (ب) و؛ ٩٩الفقرة 
الوثيقة مناقشة  منأقسام أخرى مناسبة أو  ١٠٣و ١٠٢الفقرتين تضمين (ج) و؛ "تعليق الخدمات"
التغييرات الأحادية  جراء، النقل إلى الســـــحابة، مثل تكاليف زبونال التي تقع علىبشـــــأن العواقب 

عن عبارة  الاســـــتعاضـــــة(د) و؛ هم الخدمات على أحكام العقد وشـــــروطمقدِّ دخلهاالجانب التي ي
اقتراح ظ بالتأييد لم يحو. ١٠٢فقرة ال" في الوثائق المختلفة المكوِّنة للعقد"الوثائق التعاقدية" بعبارة "

  .٩٨لة الأخيرة من الفقرة يدعو إلى حذف الجم
 ١١١-١٠٨فق الفريق العامل على حذف التكرار في الفقرات وفيما يتعلق بالقســـم حاء، اتَّ  -٢٨

وتوضــيح المســائل المتعلقة بالعقود المترابطة مباشــرة بشــكل أفضــل. وفي هذ الصــدد، ذُكر أنَّ مواءمة 
من أجل ضـــمان الســـرية  د المترابطة ضـــرورية، لا لأغراض حماية البيانات فحســـب، بل أيضـــاًالعقو

  والامتثال لاشتراطات تحديد مكان البيانات والضمانات في حالة الإعسار، من بين أمور أخرى.
الإشـــارة إلى "الحوادث فق الفريق العامل على ما يلي: (أ) حذف ، اتَّطاءيتعلق بالقســـم  فيماو  -٢٩

لبيان أنه قد يلزم، في حال  ١١٨؛ (ب) إعادة صـــياغة الفقرة ١١٤الأمنية" من الجملة الثانية من الفقرة 
د منها وأنَّ القانون المنطبق موافقة الأطراف، إدراج بنود في العقد تنص على اســـــتبعاد المســـــؤولية والح

ها للإنفاذ؛ (ج) إضافة مثال ا أو متطلبات أخرى بشأن صحة تلك البنود وقابليتإضافيًّ يفرض شكلاً  قد
النص على اســــتبعاد المســــؤولية يمثل أنَّ على النحو التالي: "وقد يتبين  ١٢١توضــــيحي في نهاية الفقرة 

  ."أو قدرة على توفير الأمن للزبون سيطرة على الأمر عندما لا تكونمن التعسف  ضرباً
  القسم ياء.على   يُبدَ أيُّ تعليقولم  -٣٠
 ١٣١فق الفريق العامل على ما يلي: (أ) إعادة صــياغة الفقرة بالقســم كاف، اتَّوفيما يتعلق   -٣١

على النحو التالي:  ١٣٦بحذف التوصــيات الواردة فيها؛ (ب) إعادة صــياغة الجملة الأولى من الفقرة 
"قد لا تكون بعض التعديلات التي يدخلها مقدم الخدمات على العقد مقبولة لدى الزبون ويمكن أن 

  نهاء التعاقد."تسوغ إ
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ياغة الفقرة   -٣٢ يان  ١٤٧وفيما يتعلق بالقســــــم لام، اتَّفق الفريق العامل على إعادة صــــــ لب
مقدم الخدمات لا ينبغي أن يُتَوقع منه أن يبادر في جميع الأحوال إلى تقديم المســاعدة في تصــدير  أنَّ

على  فل إمكانية تصــــــديرهابيانات الزبون إلى الزبون أو إلى مقدم خدمات آخر، وإنما عليه أن يك
تبعي في الفقرة  يتعلق بالقسم نفسه، أشار الفريق العامل إلى ضرورة إدخال تغيير . وفيمانحو مبسط

  أعلاه). ٢٤التعديل الذي أجري في القسم المتعلق بحذف البيانات (انظر الفقرة   لبيان ١٤٨
قسم فرعي بشأن تسوية المنازعات فق الفريق العامل على إضافة وفيما يتعلق بالقسم ميم، اتَّ  -٣٣

بالاتصــال الحاســوبي المباشــر (التســوية الحاســوبية) في ضــوء جدوى هذا الأســلوب وأهميته في تســوية 
  المنازعات الناشئة من معاملات الحوسبة السحابية ومع مراعاة عمل الأونسيترال في ذلك المجال.

  الأقسام نون وسين وعين.على   يُبدَ أيُّ تعليقولم  -٣٤
  .١٧٠وفيما يتعلق بالقسم فاء، اتَّفق الفريق العامل على حذف الجملة الأخيرة من الفقرة   -٣٥
في الجزء الثاني من الوثيقة بالنظر إلى أنَّ العناصر الواردة  ١٥واقتُرح تكرار مضمون الفقرة   -٣٦

خر إلى فيها مناســــــبة لمرحلة ما قبل التعاقد ومرحلة صــــــياغة العقد على الســــــواء. وذهب رأي آ
بعض البنود الواردة في تلك الفقرة ســبق أن نوقشــت بالفعل في الجزء الثاني، وأنَّ الفريق العامل  أنَّ

صلة.  شة البنود الأخرى ذات ال إلى الفريق العامل وطلب يمكن أن ينظر في تضمين ذلك الجزء مناق
  الثاني.إلى الجزء  البنود الأخرى ذات الصلةالأمانة إضافة المناقشة المتعلقة ب

    
    مسرد المصطلحات  -٥  

سحابية و  -٣٧ سبة ال شأن ترجمة بعض المصطلحات، مثل الحو شواغل ب سحابة  IaaSأثيرت  وال
العمومية إلى اللغة الروسية. وعُرض تقديم المساعدة في إيجاد المصطلحات الصحيحة في ذلك المجال 

  من مجالات الحوسبة السحابية في اللغة الروسية.
يتعلق بمصـــطلح "ســـياســـة الاســـتعمال المقبول"، اقتُرح إضـــافة عبارة "وفقاً للقانون وفيما   -٣٨

المنطبق" في نهاية توصــيف ذلك المصــطلح في المســرد. ودعا اقتراح آخر إلى حذف الأمثلة من ذلك 
 التوصــيف، أو توســيعها، بدلا من ذلك، بحيث تشــمل المحتويات الأخرى التي لا يمكن وضــعها في

  القانون.  يحظرها  بنود سياسة الاستعمال المقبول رغم أنها غير مخالفة للقانون ولا السحابة بموجب
وطُلب إلى الأمانة ما يلي: (أ) كتابة المصـــطلحات المختصـــرة بصـــورتها الكاملة في أول مرة   -٣٩

ترد فيها في المسرد؛ (ب) تحسين وصف مصطلح "خدمات الحوسبة السحابية"؛ (ج) النظر في إدراج 
نفصــل لمصــطلح "الشــخص موضــوع البيانات" (الذي يرد في الوقت الراهن في توصــيف توصــيف م

صر منه إلى  شخصية")؛ (د) إيجاز توصيف مصطلح "الارتهان" بنقل بعض العنا مصطلح "البيانات ال
شارات فيه إلى تلك الفقرات؛ (ه ٢١إلى  ١٩الفقرات من  ) الإشارة في توصيف مصطلح وإدراج إ

" إلى كل من البيانات الحساسة وغير الحساسة؛ (و) نعت كلمة "البيانات" بكلمة "البيانات الشخصية
"الشــــخصــــية" في نهاية توصــــيف "معالجة البيانات الشــــخصــــية" في النص الإنكليزي (وهذا النعت 

ت الشـــخصـــية" بعد كلمة "معالجة" مســـتخدم بالفعل في الصـــيغة العربية) والإبقاء على تعبير "البيانا
ف؛ (ز) إضــافة توصــيف لمصــطلح "الحوادث الأمنية"؛ (ح) الاســتعاضــة عن عبارة ذلك التوصــي  في



A/CN.9/936 
 

V.18-02754 9/19 
 

" في نهاية توصـــــيف التعبير "اتفاق مســـــتوى الخدمة" بعبارة )(بارامترات الأداءوكيفية توصـــــيلها "
  .")بارامترات الأداء"ومستوى الخدمة المتوقع أو المراد تحقيقه بموجب العقد (

، مثل الدولية المنطبقة المعايير التقنيةفي  الحوسبة السحابية المعروفةمصطلحات إدراج واقتُرح   -٤٠
IaaS  أوPaaS ، مسرد المصطلحات. وأشار رأي آخر إلى أنَّ من المهم ضمان تقيد جميع توصيفات في

الدولية، على أن يكون التوصيف التقنية المصطلحات الواردة في المسرد بالتعاريف الموجودة في المعايير 
س سرد على الم ضاً لغير المتخصصين. وطُلب إلى الأمانة أن تبقي في الم سير الفهم أي سرد ي تخدم في الم

توصـــيفات المصـــطلحات التقنية التي يُكثر النص من اســـتخدامها من أجل تيســـير فهم الوثيقة. كما 
 طُلب إليها أن تحرص على تقيد تلك التوصيفات بالتعاريف المستخدمة للمصطلحات ذات الصلة في

  الدولية.التقنية المعايير 
وردًّا على اقتراح بإضــافة توصــيف لمصــطلح "الحرص الواجب" في مســرد المصــطلحات يبين   -٤١
عاقدين، أُعرب عن رأي مفاده أنَّ ا لكلا الطرفين المالتزام الحرص الواجب يمكن أن يكون مهمًّأنَّ  ت

  الشــــــواغــل الجوهريــة الكــامنــة وراء ذلــك الاقتراح ينبغي أن تُعــالج في الجزء الرئيســــــي من النص 
ـــرد. وطُلب إلى الأمانة أن تراعي منظور مقدمي الخدمات  القســـم باء من الجزء  عند تنقيحلا في المس

ون تجاه ا بالتحقق من موقف الزبمقدم الخدمات قد يكون مهتمًّأنَّ الأول. وأُشــــــير بوجه خاص إلى 
 .١٥دة في الفقرة المعايير المحدَّ

  
    توصية للجنة بشأن الأعمال المقبلة في مجال الحوسبة السحابية  -باء  

طُلب إلى الأمانة تنقيح مشــروع الوثيقة في ضــوء المداولات التي جرت في الدورة. واختلف   -٤٢
 المشــــــروع المنقَّح. وبعد الرأي حول ما إذا كان من الضــــــروري أن يعاود الفريق العامل النظر في

سادت وجهة النظر الداعية إلى عدم معاودة النظر في المشروع مع توجيه توصية إلى اللجنة  المناقشة، 
بإصـــــدار الوثيقة النهائية باعتبارها من وثائق الأمانة في ضـــــوء محدودية مشـــــاركة الفريق العامل في 

ناســــب إصــــدار الوثيقة باعتبارها نتاجاً لعمل عمَّا إذا كان من الم تســــاءلصــــياغتها. غير أنَّ البعض 
  تنقيحها. الأمانة بعد أن بحث الفريق العامل مشروعها بحثاً مفصَّلاً وأصدر تعليمات إلى الأمانة بشأن

ونظر الفريق العامل أيضاً فيما إذا كان سيوصي اللجنة بالقيام بأيِّ أعمال أخرى في مجال   -٤٣
الحوسبة السحابية. وسُلط الضوء على المسائل المتعلقة بالقانون الدولي الخاص باعتبارها مسائل من 

ين (انظر المهم النظر فيها. وأشــــار الفريق العامل إلى ما كان قد قرره في دورته الخامســــة والخمســــ
أعلاه) وأعاد تأكيده في دورته الحالية بشـــأن عدم تقديم إرشـــادات بشـــأن الممارســـات  ١٤الفقرة 

الفضـــلى أو توصـــيات. وكان الرأي الســـائد هو أنه ليس من المجدي ولا من المســـتصـــوب متابعة 
ة التي ينبغي العمل في ذلك الميدان. وأُشــــير إلى أنَّ مشــــروع الوثيقة يثير عدداً من المســــائل القانوني

  المضي قُدُماً في تحليلها وأنَّ من الممكن تقديم اقتراحات بشأن الأعمال المقبلة على ذلك الأساس.
ر الفريق العامل أن يوصــــي اللجنة باســــتعراض الوثيقة التي ســــتعدها الأمانة وأن تأذن وقرَّ  -٤٤

ة على الإنترنت، على بنشرها في شكل مطبوعة ورقية أو بإصدارها في شكل أداة مرجعية حاسوبي
ضرورة تخصيص مساحة زمنية  شير إلى  أن توصف في كلتا الحالتين بأنها عمل من نتاج الأمانة. وأُ

. وأُشــير إلى أنَّ من المتوقَّع، إذا ما أُخذت ضــرورة تنقيح الوثيقة اللجنةمناســبة لمناقشــة الوثيقة لدى 
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الأحوال، خلال الدورة الثانية والخمســين  في الاعتبار، أن تجري هذه المناقشــة، في أحســن وترجمتها
وكــان من المفهوم أنَّ اللجنــة، عنــدمــا تنظر في الوثيقــة، قــد تقرر إعــادة  .٢٠١٩للجنــة، في عــام 

  المشروع إلى الفريق العامل لينظر فيه مرة أخرى.
    

   المسائل القانونية المتعلقة بإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة  -خامساً  
)A/CN.9/WG.IV/WP.149 وA/CN.9/WG.IV/WP.150(      

    تعليقات عامة  -ألف  
ــة عرضـــــــاً للورقتين   -٤٥ ــان ــدَّمــت الأم . A/CN.9/WG.IV/WP.150و A/CN.9/WG.IV/WP.149ق

سية التي توصل إليها اجتماع لفريق من الخبراء عقد في فيينا،  وعرضت بوجه خاص الاستنتاجات الرئي
، ودعت الفريق العامل إلى أن ينظر في المســائل الواردة في ٢٠١٧تشــرين الثاني/نوفمبر  ٢٤و ٢٣يومي 
  . A/CN.9/WG.IV/WP.149من الوثيقة  ٣٢الفقرة 
  .٣٢واتَّفق الفريق العامل على أن يشرع في النظر في المسائل الواردة في الفقرة   -٤٦
    

    دارة الهوية وخدمات توفير الثقةالنظر في الجوانب القانونية لإ  -باء  
ارت عدة وأشــــــ. A/CN.9/WG.IV/WP.149(أ) من الوثيقة  ٣٢نظر الفريق العامل في الفقرة   -٤٧

ارها عقبة قانونية رئيسية أمام التوسع في استخدام عتراف عبر الحدود باعتبوفود إلى مشكلة عدم الا
نظم إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة يمكن للفريق العامل أن يعالجها. وأوضــــــحت أنَّ الحاجة إلى 
شكل قابل للإنفاذ القانوني هي مطلب بالغ الأهمية لتعزيز التجارة  شركاء التجاريين ب تحديد هوية ال

عندما تشير القوانين إلى تعاريف مختلفة  ، وذلك مثلاًلاتساق بين القوانينعبر الحدود، غير أنَّ عدم ا
ثاراً عال آ فة وتنســـــــب للأف ية مختل بادل بنظم إدارة الهوية  ،قانون قانوني المت يحول دون الاعتراف ال

  .وخدمات توفير الثقة
التقني للتغلب على وأقرَّ الفريق العامل أيضــــــاً بالحاجة إلى توفير إمكانية التشــــــغيل البيني   -٤٨

ــــــتخدام نظم إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة عبر الحدود، واتفق في الوقت ذاته على  معوقات اس
  أنَّ تلك الجوانب تخرج عن نطاق عمل الأونسيترال في هذا الميدان.

ومع التســــليم بأهمية التكافؤ الوظيفي وغيره من المبادئ الأســــاســــية التي تســــترشــــد بها   -٤٩
الفريق العامل لا ينبغي أنَّ إلى  أيضاًرال في عملها في مجال التجارة الإلكترونية، ذهب رأي الأونسيت

صر على مهمة إزالة العقبات القانونية من خلال وضع قواعد للتكافؤ الوظيفي على غرار  له أن يقت
اعد وضــــع قوأنَّ القواعد المنصــــوص عليها بالفعل في نصــــوص الأونســــيترال الحالية. وأُشــــير إلى 

الأعمال المقبلة ينبغي أن تركز أنَّ إلى  أيضاًموضوعية أمر قد لا يكون هناك مفر منه. غير أنه أُشير 
ــــــكوك على الجوانب العابرة للحدود وتحترم القواعد الوطنية القائمة. وردًّ ا على ذلك، أُبديت ش

النطاق المحلي. وقيل  نظم الهوية تُحدَّد علىنَّ حول جدوى عدم التدخل في الإجراءات المحلية لأ
البلدان النامية قد تســـتفيد بوجه خاص من توفير المزيد من الإرشـــادات بشـــأن الجوانب  كذلك إنَّ

  القانونية الوطنية والدولية لإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة.
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عُرضــــــت على الفريق العامل في دورته  التي A/CN.9/WG.IV/WP.144وأُشــــــير إلى الوثيقة   -٥٠
الخامســـة والخمســـين. ودُعي الفريق العامل إلى اســـتخدامها كخارطة طريق لمناقشـــة هذه الأمور. 
وأُعرب عن التأييد لبدء مداولات موضــوعية حول مســتويات الضــمان ومبدأ التناســب الأمني قبل 

ير إلى أنَّ تحديد مســتويات للضــمان هو فكرة وثيقة الصــلة مناقشــة المســائل القانونية الأخرى. وأُشــ
  بموضوعي إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة.

وأثيرت شـــكوك حول مدى صـــواب الإشـــارة إلى فكرة مســـتويات الضـــمان في الســـياق   -٥١
التجاري، الذي قد يكفي فيه تحديد معايير دنيا للثقة. وجرى التأكيد على ضــــــرورة احترام حرية 

لذلك. وأُعرب  اف في اختيار آليات تحديد الهوية في المعاملات التجارية وتوزيع المخاطر وفقاًالأطر
سيما إذا اشتُرط  تحديد مستويات للضمان قد يتعارض مع هذه الحرية، ولاأنَّ عن شواغل مفادها 

، لضــمانامســتويات بشــأن  للاطلاع على المزيد من المناقشــات(الالتزام الصــارم بتلك المســتويات. 
ودُعي الفريق العامل إلى النظر في الصــكوك . )أدناه ٨٢-٨٠و ٧٧و ٧٦و ٥٦-٥٤انظر الفقرات 

ئة  ية عبر الحدود في البي قانون بادل بالآثار ال مان الاعتراف المت قائمة التي تهدف إلى ضــــــ ية ال لدول ا
 ٥(لاهاي،  جنبيةتفاقية اللاغية لشــــــرط التصــــــديق القانوني على الوثائق العامة الأالاالورقية، مثل 

ــــــتيل")) ١٩٦١تشــــــرين الأول/أكتوبر  ــــــتواء التوكيلات المراد  )٣(("اتفاقية أبوس وبروتوكول اس
ــتخدامها في الخارج ــنطن،  اس ــباط/فبراير  ١٧(واش ــادات بشــأن  )٤(،)١٩٤٠ش والتي قد توفر إرش

  وفير الثقة.العناصر الدنيا اللازمة للاعتراف المتبادل عبر الحدود بنظم إدارة الثقة وآليات ت
، A/CN.9/WG.IV/WP.149(ب) من الوثيقة  ٣٢وفيما يتعلق بنطاق العمل والمسألة المثارة في الفقرة   -٥٢

جرى التســـــليم بصـــــعوبة التمييز بين الجوانب التجارية وغير التجارية وكذلك بين الجوانب العامة 
والخاصــــة في ســــياق إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة. وبينما تبدى اتفاق واســــع النطاق على أنَّ 

قبل ينبغي، ولاية الأونســيترال تتعلق بالتجارة وعلى أنَّ الهدف الأســاســي للأعمال الممكنة في المســت
من ثم، أن يركز على تيســير المعاملات التجارية، رأت عدة وفود ضــرورة تجنب التمييز القائم على 
ستخدام النظم العمومية لإدارة الهوية وخدمات  طبيعة المشاركين ونوع المعاملة بالنظر إلى احتمال ا

ــــــتخدام النظم التجاري ة لإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة في المعاملات التجارية، وبالعكس، اس
توفير الثقة في المعاملات العمومية. وأُشير إلى أنَّ نظم إدارة الهوية يمكن أن تستخدم لأغراض شتى، 
منها الامتثال للوائح التنظيمية. وأُشـــير في هذا الســـياق إلى أنَّ من المعوقات الكبرى للتجارة العابرة 

شأ بسبب محدودية قبول السلطات للحدود، التي تعترض تيسير التجارة اللاورقي ة، المشاكل التي تن
العمومية لاســــــتخدام نظم إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة الأجنبية. وقيل أيضــــــاً إنَّ نصــــــوص 

ما تُطبق في المعاملات غير التجارية. وأُشـــير أيضـــاً  الأونســـيترال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية كثيراً
  لمعاملات قد يختلف من نظام قضائي إلى نظام آخر.إلى أنَّ توصيف الكيانات وا

وأُشــــير إلى العلاقة بين تحديد الهوية والتوقيعات الإلكترونية أيضــــاً في ضــــوء الممارســــات   -٥٣
القائمة التي تســتخدم التوقيعات الإلكترونية لأغراض تحديد الهوية. وقيل إنَّ تحديد الهوية هو تأكيد 

                                                                    
 .١٨٩، الصفحة ٧٦٢٥، الرقم ٥٢٧، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٣(  
 .٢٣٠، الصفحة ٤٨٧، الرقم ١٦١، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٤(  
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 ة بناءمعيَّنأداء وظائف لكترونية تمثل خدمة لتوفير الثقة تهدف إلى عام للهوية بينما التوقيعات الإ
على نية الموقِّع. ومن هنا، أُوضح أنَّ التوقيعات الإلكترونية، وإن ارتبطت بكيان له هويته المحددة، 

  لا ينبغي أن تُستخدم لإثبات الهوية.
مســــــتويات الضــــــمان؟؛ ونظر الفريق العامل في التســــــاؤلات التالية: (أ) كيف تُحدد   -٥٤

تحديد مســــتويات الضــــمان مســــألة قانونية أم تقنية؟؛ (ج) ما هي الجهة التي ســــتتحقق  هل  (ب)
الامتثال لمســـــتوى الضـــــمان المطلوب؟؛ (د) من ســـــيكون المســـــؤول في حال عدم الامتثال؟  من

  الرأي بوجه عام على أنَّ هذه المسائل بالغة الأهمية. واتفق
 تويات الضـــمان جوانب قانونية وتقنية على الســـواء. وذهب رأي إلى أنَّ وأُشـــير إلى أنَّ لمســـ  -٥٥

الانخراط في   على الأونسيترال أن تشير إلى تعاريف المستويات الحالية أو المقبلة للضمان وأن تمتنع عن
  الأعمال التقنية.

وفيما يتعلق بالتحقق من الامتثال لمستويات الضمان، أُشير إلى آليات مختلفة يمكن استخدامها   -٥٦
في هذا الشـــــأن، منها آليات المراجعة أو الاعتماد المســـــتقلة، والرقابة من جانب الســـــلطات العمومية، 

  والتنظيم الذاتي. 
ــألة معقدة تنطوي على ا  -٥٧ ــاتية دقيقة، وذهب رأي إلى أنَّ نظام المســؤولية مس ــياس ختيارات س

على تطور ســــــوق إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة. وطُرحت خيارات  كبيراً يمكن أن تؤثر تأثيراً
مختلفة لمعالجة تلك القضــــية، حيث أُشــــير إلى أنَّ المســــائل المتعلقة بالمســــؤولية يمكن التعامل معها من 

الامتثال   ولة. وقيل، في مقابل ذلك الرأي، إنَّخلال القانون الوطني المنطبق، الذي يمكن تحديده بســـه
قة من  مةً يمكن أن يُعفي مقدم خدمات إدارة الهوية وتوفير الث ها عا للمتطلبات والقواعد المتفق علي
المســؤولية أو يؤدي إلى عكس عبء الإثبات. ولكن أُثيرت شــواغل مفادها أنَّ الأطراف التجارية قد 

تصـــــــادية كبيرة دون أن يكون لها حق الرجوع على مقدم تواجه في ظل ذلك النهج خســـــــائر اق
الخدمات. وأُشــير أيضــاً إلى أنَّ الهيئات العمومية التي تقدم خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة يمكن أن 
تُعفى من المسؤولية بمقتضى القانون الوطني. وأُشير إلى استخدام التأمين وكذلك أهمية المسائل المتعلقة 

  للحدود.  ولي الخاص عند مناقشة موضوع المسؤولية في سياق التعاملات العابرةبالقانون الد
واعتبر الفريق العامل المســـائل التالية مهمة للأعمال المقبلة بشـــأن الجوانب القانونية لإدارة   -٥٨

الهوية وخدمات توفير الثقة: (أ) النطاق؛ (ب) التعاريف؛ (ج) متطلبات وآليات الاعتراف القانوني 
ــــــبة لنظم إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة؛ (د) اعتماد نظم إدارة  المتبادل، التي قد تختلف بالنس

سؤولية؛ (ز) آليات التعاون المؤسسي؛ (ه) الهوية؛  ضمان في نظم إدارة الهوية؛ (و) الم ستويات ال م
وقات الأمنية؛ (ح) الشفافية، بما يشمل واجبات الإفصاح بشأن الخدمات المقدمة والإبلاغ عن الخر

(ط) عدم فرض أيِّ التزامات جديدة بشــأن الهوية؛ (ي) الاحتفاظ بالبيانات؛ (ك) الإشــراف على 
  مقدمي الخدمات. وقيل إنَّ قائمة المواضيع المحددة مفتوحة.

في النظر في ذلك  دماًوأُشــــير إلى أنَّ المســــائل المحددة قد تكون مهمة من أجل المضــــي قُ  -٥٩
من الضروري في الوقت ذاته عدم وضع افتراضات بشأن الشكل الذي يمكن أن  الموضوع، غير أنه

يتخذه المنتج النهائي. كما جرى التنبيه إلى ضرورة التزام الحذر عند مناقشة بعض المسائل المحددة 
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لتجنب اســـــتحداث متطلبات تنظيمية. ورُئي أنه قد يكون من المفيد تحديد المســـــائل المهمة لجميع 
  عنية والمسائل المهمة فقط بالنسبة لمقدمي الخدمات.الأطراف الم

ضمنها حرية الأطراف (  -٦٠ شار الفريق العامل إلى أهمية المبادئ العامة، ومن   ٢انظر الفقرة وأ
  ).أعلاه

    
     المواضيع الرئيسية التي حددها الفريق العامل لمواصلة مناقشتها   -جيم  

    نطاق العمل  -١  
على أنَّ الأعمال المقبلة ينبغي أن تســــــعى إلى تحقيق الهدف العام الذي  الفريق العاملفق اتَّ  -٦١

ينشـــد تعزيز التجارة الدولية وأنَّ نطاق تلك الأعمال ينبغي أن يكون تيســـير اســـتخدام نظم إدارة 
  الهوية وخدمات توفير الثقة عبر الحدود.

الأعمال المقبلة ينبغي أن تركز على المعاملات بين المنشــــآت التجارية وأنَّ  وأُشــــير إلى أنَّ  -٦٢
شأن التجارة الدولية، مثل مرافق  الحكومات فيما بينو المنشآت والحكوماتبعض المعاملات بين  ب

  النوافذ الوحيدة العابرة للحدود المعنية بالإجراءات الجمركية، يمكن النظر فيها في المستقبل.
ــــــألة تحديد هوية مزاولي التجارة العابرة للحدود، من واقتُ  -٦٣ رح أن تعالج الأعمال المقبلة مس

الأفراد والكيانات التجارية، دون اســـتبعاد بعض الكيانات ذات الصـــلة بالأنشـــطة التجارية التي قد 
  تكون لها شخصية قانونية مستقلة.  لا
عمال أيضـــاً مســـألة تحديد واختلف الرأي حول ما إذا كان من الضـــروري أن تشـــمل الأ  -٦٤

هوية الأشـــياء. وســـادت وجهة النظر الرافضـــة باعتبار أنَّ الأشـــياء ليســـت لها شـــخصـــية قانونية 
يمكن تحميلها المسؤولية بشكل مستقل. وكان من المفهوم أنَّ الفريق العامل قد ينظر في توضيح  ولا

شياء من عمله. ولكن قيل أي سألة تحديد هوية الأ ستبعاد م سباب ا شترط  ضا إنَّ تحديد الهوية لاأ ي
  وجود شخصية قانونية مستقلة.

وذهب رأي آخر إلى أنَّ بوســـع الفريق العامل أن ينظر في مســـألة تحديد هوية الأشـــياء   -٦٥
ــــة  ــــتشــــف الحاجة إلى ذلك من مناقش ــــخاص إذا ما اس ــــألة تحديد هوية الأش بعد أن يعالج مس

لذكاء الاصطناعي و"سلسة الكتل" ("بلوكتشين") السياسات المتعلقة بنظم "إنترنت الأشياء" وا
  والعقود الذكية.

وقيل إنَّ العمل في هذا المجال لا ينبغي أن يضــع عن غير قصــد حواجز تقنية على أســاس   -٦٦
  أنَّ الهدف منه هو تيسير التجارة.

    
    المبادئ العامة  -٢  

التالية العمل بشـــأن هذا الموضـــوع: على أن توجه المبادئ العامة  اًمجدَّدلفريق العامل اأكَّد   -٦٧
الحياد التكنولوجي، وحرية الأطراف، وعدم التمييز ضــد اســتخدام الوســائل الإلكترونية، والتكافؤ 

  ).أعلاه ٢ الوظيفي (انظر الفقرة
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وأُشــــير إلى أنَّ مســــألة التكافؤ الوظيفي في ســــياق إدارة الهوية تتطلب بحثاً أوســــع نطاقاً   -٦٨
ت تحديد الهوية. ولوحظ أنَّ من النتائج التي ســتترتب على اعتماد ذلك المبدأ يقتصــر على واجبا  لا

ضرورة احترام القانون الموضوعي، أي القواعد الراسخة لتحديد الهوية في البيئة الورقية. وأُشير إلى 
 أنَّ هناك بالفعل نصـــــوصـــــاً للأونســـــيترال تطبق مبدأ التكافؤ الوظيفي على خدمات توفير الثقة.

  أنَّ تطبيق التكافؤ الوظيفي مرهون بالشكل النهائي للصك الذي سيعده الفريق العامل. ولوحظ
وأُكِّد على أهمية مبدأ الحياد التكنولوجي أيضـــاً في ضـــوء تجربة بعض النظم القضـــائية التي   -٦٩
ت تشــريعات تحابي بعض المعايير التكنولوجية والتكنولوجيات المحددة ثم عدلتها. وقيل كذلك ســنَّ

إنَّ من الضــروري، عند تطبيق ذلك المبدأ، أن تشــير الإرشــادات المتعلقة بالمتطلبات الدنيا للنظم إلى 
  خصائص النظام لا إلى تكنولوجيات محددة.

واختلفت الآراء حول ضــرورة الإشــارة إلى الحياد الاقتصــادي، الذي يُعرف أيضــاً بالحياد   -٧٠
لموضـــوع. وأوضـــحت بعض الوفود أنَّ تلك الفكرة حيال نماذج النظم، كمبدأ للعمل بشـــأن هذا ا

تحتاج إلى مزيد من الدراسة بالنظر إلى أهميتها الشديدة للقرارات التجارية. ورُئي أنَّ من الضروري 
بدون مبرر  كاليف  عدٌ آخر للحياد الاقتصـــــــادي، ألا وهو تجنب فرض ت بار بُ أن يؤخذ في الاعت

الثقة. وأشـــارت وفود أخرى إلى أنَّ ذلك المبدأ يحتاج  لاســـتخدام نظم إدارة الهوية وخدمات توفير
  إلى مزيد من التوضيح قبل مناقشته.

ضافية حول مضمونه المحتمل.   -٧١ شير إلى مبدأ التناسب. وطلبت عدة وفود توضيحات إ وأُ
ـــــبة  ـــــتعمل نظم إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة المناس ـــــير إلى اختيار المس وقيل إنَّ ذلك المبدأ يش

  حتياجاته. وأُضيف إلى ذلك أنَّ التناسب متصل بحرية الأطراف.لا
  حرية الأطراف تخضع للقيود المنصوص عليها في القانون الواجب التطبيق الملزم. وأشير إلى أنَّ  -٧٢
ــته   -٧٣ ــياق مناقش ــيما في س ودُعي الفريق العامل أيضــاً إلى النظر في مبدأ المعاملة بالمثل، ولا س

  القانوني المتبادل.لمسألة الاعتراف 
    

    التعاريف  -٣  
ــــــير إلى الوثيقتين   -٧٤ تويان اللتين تح A/CN.9/WG.IV/WP.150و A/CN.9/WG.IV/WP.144أُش

من الضروري أن تتفق المصطلحات التي سوف تستخدم في الأعمال  على تعاريف مفيدة. وقيل إنَّ
المقبلة بشـــأن إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة مع التعاريف المعمول بها دوليًّا، ولا ســـيما تعاريف 
ـــتُرعي انتباه الفريق العامل إلى التعاريف التي تتعاون الأمم المتحدة  الاتحاد الدولي للاتصـــالات. واس

من أهداف التنمية  ٩-١٦لدولي على وضــــعها في الوقت الراهن في ســــياق تنفيذ الغاية مع البنك ا
المســتدامة بشــأن الهوية القانونية. واقتُرح أن تنظر المناقشــات المقبلة فيما إذا كان من الضــروري أن 

  يُترك تعريف "خدمات توفير الثقة" مفتوحاً.
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    متطلبات وآليات الاعتراف المتبادل  -٤  
استخدام إدارة  مسألة فق على ضرورة مناقشة متطلبات وآليات الاعتراف المتبادل لمعالجةاتُّ  -٧٥

المناقشـــة لتشـــمل العواقب القانونية توســـيع دائرة رح الهوية وخدمات توفير الثقة عبر الحدود. واقتُ
  المترتبة على عدم الامتثال لتلك المتطلبات.

ز تعزِّلنظم والخدمات لعلى وضع مجموعة من القواعد المناقشة ينبغي أن تركز  أنَّح ضِ ووأُ  -٧٦
للعمل على الصعيد  مناسب بشكل خاص، فيما يفترض، النهج اللامركزي أنَّضيف الثقة فيها. وأُ
صر أنَّح كذلك ضِ وأُالعالمي. و شرح عنا شمل العملية المتوخاةه يمكن تعزيز الثقة من خلال  ، التي ت

شــير إلى إمكانية إجراء مناقشــة في مرحلة أُ. وعات مســتقلةإجراء مراجلضــمان ولمســتويات تحديد 
التي تنطبق على نظم  ،الاختلافات المحتملة بين متطلبات وآليات الاعتراف المتبادلتتناول لاحقة 

  يشار فيها إلى حالات الاستخدام.وإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة على التوالي، 
هو  عامةعرب عن شــكوك بشــأن ما إذا كان تحديد مســتويات ضــمان ا على ذلك، أُوردًّ  -٧٧

دائماً في  الاعتراف المتبادل لا يكون ضــــــروريًّا أنَّشــــــرط مســــــبق للاعتراف المتبادل، مع مراعاة 
ه يكون، عند الاقتضاء، حسب السياق ولا يتطلب بالضرورة الإشارة إلى أنَّالمعاملات التجارية، و

ـــــتويات  دائماً في المعاملات هو الأمر المهم تعويل الأطراف  أنَّ ،من ثم ،ضـــــيفوأُ لضـــــمان.لمس
المطالبة  وأعرب عن شـــاغل مفاده أنَّســـلطة مركزية. وليس الحصـــول على اعتراف من التجارية، 

 وأثيرت تساؤلات أيضاًبالامتثال الصارم للمتطلبات المرتبطة بمستويات الضمان قد يعوق التجارة. 
مســتويات الضــمان في ضــوء المســائل التقنية على معالجة موضــوع عامل الفريق الحول مدى قدرة 

ب قة  قد نجحت بالفعل في تحقيق هذا المســــــعى.  على ذلك لوحظ أنَّ اوردًّ .هالمتعل بعض المناطق 
أعلاه،  ٥٦-٥٤و ٥١و ٥٠الفقرات  (للاطلاع على المناقشة بشأن مستويات الضمان، انظر أيضاً

  أدناه.) ٨٢-٨٠والفقرات 
    

    اعتماد نظم إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة  -٥  
والاعتماد والمراجعة المستقلة في إدارة الهوية وخدمات توفير إجراءات التصديق م بأهمية سُلِّ  -٧٨

  درجة الأهمية مرهونة بنوع الصك الذي سيعده الفريق العامل. أنَّح ضِوالثقة معاً. وأُ
أدناه) واعتماد مقدمي  ٧بالصلة الوثيقة بين الاعتماد وتوزيع المسؤولية (انظر القسم  قرَّوأُ  -٧٩

المناقشــات المقبلة بشــأن هذا  شــير إلى أنَّأُأدناه). و ١٢(انظر القســم والإشــراف عليهم الخدمات 
من  علياالموضـــوع يمكن أن تشـــير إلى إمكانية اشـــتراط المراجعة المســـتقلة بالنســـبة للمســـتويات ال

 أنَّشـــــير إلى أُبدأ الحياد التكنولوجي. وفي هذا الصـــــدد، بمهذه المتطلبات  ستم الضـــــمان، على ألاَّ
والوســـــائل المســـــتخدمة في نظم إدارة الهوية  ســـــوف تعتمد الإجراءاتالمراجعة المســـــتقلة آليات 

  نة.يَّتشترط استخدام أي تكنولوجيا أو طريقة معدون أن وخدمات توفير الثقة، 
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    يات الضمان في إدارة الهوية وخدمات توفير الثقةمستو  -٦  
مســتويات الضــمان في ســياق الاعتراف المتبادل مســألة ه نظر في أنَّأشــار الفريق العامل إلى   -٨٠

كموضـــوع هذه المســـألة  بحثيمكن ه أنَّعرب عن رأي مفاده أعلاه). وأُ ٧٧و ٧٦ ين(انظر الفقرت
  .اأو تكرارهبحثها قائم بذاته أو في سياق الاعتراف المتبادل، بشرط تجنب تجزئة 

قبلة بشــــأن إدارة من المفيد النظر في مفهوم مســــتوى الضــــمان في المناقشــــات الم قيل إنَّو  -٨١
تحديد مستوى ضمان وحيد.  من النتائج المحتملة في الوقت نفسه أن يسفر النقاش عن الهوية، وإنَّ

هما "الضــــمان  ضــــمانمســــتويين للاســــتخدام في الممارســــة العملية ه يكثر ا على ذلك إنَّقيل ردًّو
  ه من السابق لأوانه مناقشة عدد مستويات الضمان.أنَّضيف أُ. والجوهري" و"الضمان الكبير"

ه قد يكون من المفيد التمييز بين مفهوم مســـتوى الضـــمان المنطبق على نظم أنَّشـــير إلى وأُ  -٨٢
 وضـــح أنَّ مســـتوى الضـــمان يشـــير إلىوأُ ارة الهوية، ومفهوم الأهلية المتعلق بخدمات توفير الثقة.إد

خدمات توفير الثقة.  تقديم القدرة على الأهلية إلىتشــــــير إجراءات تحديد الهوية، في حين  نوعية
بالضـــــرورة ا ه لا توجد بينهمأنَّالمفهومين يختلفان من حيث متطلباتهما وطبيعتهما، و أنَّضـــــيف وأُ

 أنَّللمفهومين أهمية في المداولات المقبلة. وأوضح  أنَّشير إلى أُصلة في سياق الاستخدام العملي. و
ستناقش فيما يتعلق بالمفهومين تتضمن آثارهما القانونية و تطلباتهما، التي توصيفاً عامًّا لمالمسائل التي 

  الحياد التكنولوجي.يتعين أن تكون قائمة على النتائج بغرض الحفاظ على 
    

    المسؤولية  -٧  
على أهمية المسائل المتعلقة بالمسؤولية بالنسبة للأعمال المقبلة بشأن  واسع كان هناك اتفاق  -٨٣

  إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة.
شــير أُو .لمســؤولية في إطار القانون الوطنيندراج اقيل إنَّ من المســائل المحتمل مناقشــتها او  -٨٤
عابرة للحدود، وأنَّإلى  قه على المعاملات ال قانون الواجب تطبي لة تحديد ال  أنَّه ينبغي في هذه الحا

  المفاضلة بين المحاكم قد تكون مهمة في هذا السياق.مسألة مناقشة 
ومن الاحتمالات الأخرى إعداد نصــوص تشــريعية أو غير تشــريعية بشــأن المســؤولية عن   -٨٥

ثقة، ويمكن أن تناقش النصــــــوص عدة أمور، منها ما يلي: الكيانات إدارة الهوية وخدمات توفير ال
الخدمات، أطراف أخرى)، مع مراعاة نظم  و، مقدمونبغي أن تتحمل المســــؤولية (المصــــدرالتي ين

طلبات ن مســــؤولية الأطراف الممتثلة للمتوإمكانية الحد م لكيانات العمومية؛لالمســــؤولية الخاصــــة 
 القانونية للحد من المســــؤولية، ومنها الإعفاء أو عكس عبء الإثبات؛والآليات  المحددة مســــبقاً؛

  .اوالحد من المسؤولية تعاقديًّ
 ه قد لا يكون من السهل في بعض الحالات تحديد الكيان المسؤول، على سبيلأنَّشير إلى وأُ  -٨٦

ه يمكن للنظام في تلك أنَّوضح في الختم الزمني. وأُ "الدفاتر الموزَّعة"المثال، عند استخدام تكنولوجيا 
  الثقة على الرغم من عدم وجود مقدم خدمات مركزي.وفر الحالات أن ي
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    آليات التعاون المؤسسي  -٨  
نظر الفريق العامل فيما إذا كان لآليات التعاون المؤسسي أهمية في المناقشات المقبلة بشأن   -٨٧

هذه الآليات يمكن أن تشـــمل  شـــير إلى أنَّأُوالجوانب القانونية لإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة. 
بين الأطراف المشاركة فيما د على أهمية التعاون شُدِّسواء. و دٍّالكيانات العمومية والخاصة على ح

لإدارة  معالجة مســـألة النظم المتحدة شـــير إلى اســـتصـــوابأُفي إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة. و
  الهوية في هذا الإطار أو في موضع آخر.

    
    الشفافية  -٩  

رة الهوية لمبدأ الشــــــفافية أهمية في المناقشــــــات المقبلة بشــــــأن إدا اعتبر الفريق العامل أنَّ  -٨٨
دِّوخدمات توفير الثقة. و شــير أُ د على أهمية توفير إرشــادات بشــأن هذا المبدأ للبلدان النامية. وشــُ

ـــــأن الإفصـــــاح عن المعلومات  اتأحد الجوانب ذات الصـــــلة بهذا المبدأ تتعلق بواجب إلى أنَّ بش
  مة ونوعيتها.الخدمات المقدَّ

شير إلى الإبلاغ عن الخروقات الأمنية أيضاً باعتباره أحد الجوانب المهمة لمبدأ الشفافية. وأُ  -٨٩
الإبلاغ عن الخروقات الأمنية يتضــمن عناصــر مشــتركة مع الإبلاغ عن ذُكر أنَّ وفي هذا الصــدد، 

وجود أمثلة وأُشــــير إلى انتهاك ســــرية البيانات، وإن كانت توجد بينهما أيضــــاً اختلافات كبيرة. 
  الإبلاغ في حال حدوث خروقات أمنية.تتجاوز مهامها مجرد مفيدة لآليات 

    
    ويةعدم فرض أيِّ التزامات جديدة بشأن اله  -١٠  

دِّ  -٩٠ النظر في الجوانب القانونية لإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة لا يقصــد منه  نَّد على أشــُ
أن يتعارض مع القوانين الموضوعية، ولا أن ينشئ، على وجه الخصوص، التزامات بشأن الهوية إذا 

المناقشات  نَّشير إلى أأُلم تكن تلك الالتزامات موجودة بالفعل بمقتضى القانون المنطبق أو العقد. و
  قد اتخذ بالفعل بشأن إعداد نص تشريعي. قراراً المتعلقة بهذا الموضوع لا ينبغي أن توحي بأنَّ

    
    الاحتفاظ بالبيانات  -١١  

دِّ  -٩١ د على أهمية الاتســــاق بين نظم الاحتفاظ بالبيانات وإمكانية التشــــغيل البيني لتلك شــــُ
النظم في ســــياق التجارة عبر الحدود. وأثيرت تســــاؤلات حول ما إذا كان ينبغي بحث مســــألة 
الاحتفاظ بالبيانات في المناقشــات المقبلة بشــأن إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة، والمنظور الذي 

أحد جوانب الموضــوع يتعلق بحماية البيانات، وهو  نَّر أذُكِمن خلاله إذا نوقشــت. وســتُناقش 
أحد الجوانب الأخرى يتعلق بتخزين البيانات  نَّضــــــيف أأُأمر يثير مشـــــــاكل بالغة التعقد. و

ــــــياق إلى إمكانية أُوحفظها، وهو ما يمكن اعتباره من خدمات توفير الثقة. و ــــــير في هذا الس ش
لالتزام بالحفاظ على المعلومات اللازمة للإجراءات القانونية. ويتعلق أحد مناقشـــــــة مســـــــألة ا

  الجوانب الأخرى الهامة بإمكانية نقل المحفوظات.
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    مي الخدماتالإشراف على مقدِّ  -١٢  
شــير إلى إمكانية مناقشــة مســألة الإشــراف على مقدمي الخدمات كموضــوع قائم بذاته. أُ  -٩٢
ــــــيما في البلدان النامية.  نَّر أذُكِو ــــــراف آلية مفيدة لزيادة الثقة في مقدمي الخدمات، ولا س الإش
 الجوانب المتعلقة بالقانون العام، مثل الامتثال للوائح التنظيمية، قد تستحق أيضاً مزيداً نَّضيف أأُو

  من المناقشة.
مكانية النظر في مسألة شير إلى إأُودُعي إلى توخي الحذر بشأن إدراج متطلبات تنظيمية. و  -٩٣

صلة هذا الأمر شُدِّالإشراف في إطار المراجعة المستقلة، و المسائل المتعلقة بالمسؤولية (انظر بد على 
  أعلاه). ٨٦-٨٣و ٧٩ اتالفقر
من  نَّمن المســــتصــــوب عدم الاكتفاء بمناقشــــة مســــألة الإشــــراف المركزي، وإ نَّوقيل إ  -٩٤

مناقشـــة مســـألة التقييم من قبل طرف ثالث مســـتقل، وكذلك التنظيم الذاتي.  الضـــروري أيضـــاً
الطابع الموزع لبعض  نَّإلى المســتجدات التشــريعية الأخيرة التي تحبذ التقييم المســتقل، وقيل إ وأُشــير

  النظم قد يشكل تحدياً في سياق الإشراف.
    

    لهوية وخدمات توفير الثقةتوصية للجنة بشأن الأعمال المقبلة في مجال إدارة ا  -دال  
أشار الفريق العامل إلى توصياته الموجهة إلى اللجنة بشأن العمل المتعلق بالحوسبة السحابية   -٩٥

فإنه ولذا أعماله في هذا المجال، من الفريق العامل قد انتهي و أعلاه). ٤٤و ١٧(انظر الفقرتين 
يوصــــي اللجنة بأن تطلب إلى الفريق العامل الاضــــطلاع بأعمال بشــــأن المســــائل القانونية المتعلقة 
بإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة بهدف إعداد نص يرمي إلى تيســـــير الاعتراف عبر الحدود بإدارة 

المستبانة لمسائل لامل الفريق العمناقشة بناء على المبادئ وإلى  استناداًالهوية وخدمات توفير الثقة، 
  في دورته السادسة والخمسين.

    
    المساعدة التقنية والتنسيق  -ساًساد  

المساعدة والتعاون التقنيين  استمع الفريق العامل إلى تقرير شفوي قدَّمته الأمانة عن أنشطة  -٩٦
وأشــير على  طلع بهما منذ آخر تقرير شــفوي قدمته الأمانة في الدورة الســابقة للفريق العامل.ضــالم

وجه الخصـــــوص إلى الأنشـــــطة المتعلقة بالترويج لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باســـــتخدام 
وقانون  )٥()،٢٠٠٥تشـــــرين الثاني/نوفمبر  ٢٣الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (نيويورك، 

بما في ذلك بالتعاون مع  )٦(الأونســـيترال النموذجي بشـــأن الســـجلات الإلكترونية القابلة للتحويل،
ــــــائر كيانات الأمم المتحدة، مثل لجنة الأمم المتحدة الاقتصــــــادية لأوروبا،  لجنة الأمم المتحدة وس

الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (الإسكاب)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
تها الأمانة والأنشطة التي اضطلعت بها بشأن وأُعرب عن التقدير للمعلومات التي قدم (الأونكتاد).

  في مجال قانون التجارة الإلكترونية. ينالمساعدة والتعاون التقني
                                                                    

 .٥٠٥٢٥، الرقم ٢٨٩٨، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٥(  
 .E.17.V.5رقم المبيع  منشورات الأمم المتحدة،  )٦(  
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    مسائل أخرى  -اًسابع  
المقرر  بالمواعيد المخصصة مؤقَّتاً لدورات الفريق العامل المقبلة أحاط الفريق العامل علماً  -٩٧

 الثاني/تشــرين  ٢٣-١٩( ٢٠١٩قبل انعقاد دورة الأونســيترال الثانية والخمســين في عام  عقدها
بقرار الأونســيترال،  فق الفريق العامل، رهناًواتَّ ).٢٠١٩ نيســان/أبريل ١٢-٨و ٢٠١٨ نوفمبر
اتباع النمط المعتاد بعقد دورتين في الســنة بحيث يتاح للفريق العامل مواصــلة إحراز تقدم في  على
اقشــة المســائل القانونية المتعلقة بإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة. وكان من المفهوم أنَّ الأمانة من

قد تقرر عقد اجتماعات أفرقة من الخبراء، عند الاقتضـــــــاء، ورهنا بتوافر الموارد، بين الدورات 
  العادية للفريق العامل.

نظر فيها الفريق العامل أن تنبه الأمانة وطُلب إلى الوفود التي تعتزم تقديم مقترحات لكي ي  -٩٨
تقديم  شـأنمن  وأشـير إلى أنَّ في أقرب وقت ممكن لإتاحة الوقت المناسـب للتنبؤ بتلك المقترحات.

  المقترحات في الوقت المناسب أن يتيح للدول النظر فيها قبل انعقاد الدورتين. 
 


